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 مقدمة  
مـا النيجر تقريرهـا الوطني إلى الجولـة الأولى من الســــــــــــــتعراض الـدوري الشـــــــــــــــامـل في   -1   11قـدم

  توصــــيات، وأحي  110توصــــية ق بلا منها    112. وعلى إثر تقديم هذا التقرير، تلقما  2011شــــبار/فبراير 
ــامل في    18علماا باثنتين. وقدمما النيجر تقريرها الوطني إلى الجولة الثانية من الســـــــــتعراض الدوري الشـــــــ

 وأحاطا علماا بواحدة. 167توصية قبلا منها  168. وق د ِّما لها 2016كانون الثاني/يناير 

ا النيجر هــذا  119/17ووفقــاا للمبــادت التوجيهيــة الواردة في قرار مجل  حقوق الإنســـــــــــــــان   -2 ، تقــد ِّ
 التقرير في إطار الجولة الثالثة من الستعراض الدوري الشامل.

وبعد اســــتعراض تقريرها الخال بالجولة الثانية من الســــتعراض الدوري الشــــامل، وحرصــــاا منها   -3
ولية، واصــــــــــلا النيجر جهودها الرامية إلى حماية حقوق الإنســــــــــان وتعزيزها. وقد  على الوفاء بالتزاماتها الد

أ حرز تقدا كبير فيما يتعلق بالتصــــديق على الصــــلوة الدولية وظصــــقض النواا القلــــا ي ونواا الســــجون،  
دة وحقوق الف ات اللـــــــــعيفة،   ــاا في مجال الحق في الصـــــــــحة والتعليم وال ذاء والأمن والحقوق المحدم وأيلـــــــ

 لقا عن حقوق معيمنة من الجيل الثالث.ف

في الما ة    15,5في الما ة منها قد ن ف ِّذت تماماا، و  80ويبي ِّن تقييم تنفيذ التوصــــــــــــيات المقبولة أنم  -4
ــارة إلى  في الما ة لم تنفمذ بعد . وعلى الرغم من الإنجازات الكثيرة المحرزة،    4,5ن ف ِّذت جز ي اا، و ينب ي الإشــــــــ

ــانأنم من الق . وتمث ِّل التحديات الأمنية التي يواجهها  زا بذل مزيد من الجهود لتحســـــين حماية حقوق الإنســـ
الثقـافيـة والـديم رافيـة، من بين قيود   - ، ونقص الموارد المـاليـة، والأابـاء الجتمـاايـة2015البلـد منـذ عـاا  

 ولية.أخرى، عقبات أماا إعمال بعض الحقوق المنصول عليها في الصلوة الوطنية والد

ويتمحور هذا التقرير، تمشــــــــياا مع المبادت التوجيهية لمجل  حقوق الإنســــــــان، حول ســــــــتة أجزاء   -5
 ر يسية، وهي:

 المنهجية المعتمدة وعملية إعداد التقرير؛ •

 ؛2016تطور الإطارين المعياري والمؤسسي وظطار السياسات العامة، منذ عاا  •

 ؛تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع •

 تنفيذ التوصيات المنبثقة عن آخر استعراض دوري شامل خال بالبلد؛ •

 الأولويات والمبادرات واللتزامات الرامية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان؛ •

 الحتياجات من حيث بناء القدرات والمساعدة التقنية والمالية. •

 المنهجية وعملية إعداد التقرير -أولاف  

مـة إلى  2010حتى عـاا  -6 ، لم يلن لـدى النيجر ييلـل رســــــــــــــمي يتولى مهمـة إعـداد التقـارير المقـدم
  17هي ات المعاهدات وظلى الستعراض الدوري الشامل. وهلذا أ نش ا لجنة وطنية لإعداد هذه التقارير في 

قوق  وظدراكــاا من الحلومــة لأثر وأهميــة الوفــاء بــالتزامــاتهــا الــدوليــة من خقل حمــايــة ح .2010آذار/مــار   
، إذ أصـــــــــبحا  2017كانون الثاني/يناير    6الإنســـــــــان وتعزيزها، فقد بادرت إلى إعقء رتبة هذه اللجنة في 

 لجنة مشتركة بين الوزارات بموجب مرسوا اعتمده مجل  الوزراء.

علـــــــــــــواا يمثلون الوزارات القطااية   18وتولا هذه اللجنة المشـــــــــــــتركة بين الوزارات الملونة من  -7
ــية المعن ــان إعدادك هذا التقرير. ويملن لل جنة، التي تديرها أمانة دا مة، أن  الر يســـــــ ــايا حقوق الإنســـــــ ية بقلـــــــ

 تستعين بأي شخص ذي خبرة في أداء مهمتها على الوجه الصحيح.
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ــيات وظعداد هذا التقرير، اعتمدت اللجنة المشـــــــــــــتركة بين الوزارات نهجاا   -8 وفي إطار تنفيذ التوصـــــــــــ
 مراحل:تشاركي اا وشامقا على عدة 

المعنيــــــة • الجهــــــات  الخــــــال  ،  2016تموز/يوليــــــه    8، في  إطقع جميع  التقرير  على 
متابعة محتواه وتوصــــياته  باســــتعراض الحالة في النيجر في إطار الجولة الثانية للــــمان  

 على الصعيد الوطني؛

 خطةا لتنفيذ التوصيات؛ 2017تشرين الأول/أكتوبر  27اعتماد مجل  الوزراء في  •

 طة على الهياكل والشركاء المعنيين؛تعميم هذه الخ •

 ؛2018كانون الأول/ديسمبر  13تنويم يوا برلماني بشأن تنفيذ التوصيات في  •

 عقد عدة حلقات عمل إقليمية بشأن حالة تنفيذ التوصيات؛ •

 الإعداد لستعراض منتصف المدة بشأن حالة تنفيذ التوصيات؛ •

 ي؛تجميع البيانات التي سيستند إليها التقرير الوطن •

 اعتماد اللجنة المشتركة بين الوزارات مشروعك التقرير الوطني خقل حلقة عمل؛ •

،  ( 19-اعتماد مشـروع التقرير الوطني خقل اجتماع مصـ مر سبسـبب تفشـي جا حة كوفيد •
شـاركا فيه بعض منومات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسـان وغيرها من 

 الأعلاء في اللجنة المشتركة بين الوزارات؛الهياكل الحلومية غير 

 اعتماد مشروع التقرير الوطني بموجب مرسوا صدر في مجل  الوزراء. •

 تطور الإطارين المعياري والمؤسسي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها -ثانياف  

 الإطار المعياري  -ألف 

 الصكوك الدولية والإقليمية الجديدة التي جرى التصديق عليها -1 

 منذ تقديم التقرير الأخير حتى الآن، صدمقا النيجر على عدة صلوة دولية أو انلما إليها، منها:  -9

 اتفاق باري  بشأن ت ير المناخ؛ •

ــاء في منومة التعاون   • ــاســــــــــــي لمنومة النهوض بالمرأة في الدول الأعلــــــــــ النواا الأســــــــــ
 الإسقمي؛

ريـة بشــــــــــــــأن ملـافحـة التب   البروتوكول الملحق بـاتفـاةيـة منومـة الصــــــــــــــحـة العـالميـة الإطـا •
 والقلاء على التجار غير المشروع بمنتجات التب ؛

 اتفاق التعاون القلا ي بين جمهورية مالي وجمهورية النيجر وجمهورية تشاد؛ •

اتفاق التعاون بين الأمم المتحدة وجمهورية النيجر بشـــــــأن المقحقة الجنا ية لأفراد تنويم   •
 داعش؛

ــادة   A/P/SP1/7/93البروتوكول الإضـــــــــــــــــافي   • ــاا المـ ل لأحلـ ــ ِّ من البروتوكول    7الملمـ
 المتعلق بحرية تنقل الأشخال والحق في الإقامة والستقرار؛
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ــادر في  • بشــــــــــأن آلية منع النزاعات    1999كانون الأول/ديســــــــــمبر   10البروتوكول الصــــــــ
 وظدارتها وحلها وحفظ السقا والأمن؛

 نومة أفريقية للملكية الفكرية؛اتفاق بان ي الذي ينشئ م •

بشــأن المشــاورات الثقثية الخاصــة بمعايير العمل    144اتفاةية منومة العمل الدولي رقم   •
 الدولية؛

 التعديقت على نواا روما الأساسي للمحلمة الجنا ية الدولية بشأن جريمة العدوان؛ •

 الأفريقية؛التفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية  •

 اتفاةية لهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي؛ •

 تعديل كي الي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون؛ •

 اتفاق تسليم المطلوبين للعدالة بين حلومة النيجر والجمهورية الفرنسية؛ •

 بشأن سياسة العمالة؛ 122اتفاةية منومة العمل الدولية رقم  •

 اتفاةية عدا تقادا جرا م الحرب والجرا م المرتكبة ضد الإنسانية؛ •

 الميثاق الأفريقي لقيم ومبادت الخدمة العامة والإدارة؛ •

 بشأن حماية الأمومة؛ 183اتفاةية منومة العمل الدولية رقم  •

 الميثاق الأفريقي للسقمة على الطرق؛ •

 وغير ذلك. •

 لمعياري الوطني تطور الإطار ا -2 

ــية أفلــــــل للســــــلان في محي  مناســــــب لحتراا حقوق الإنســــــان،   -10 ــاا على توفير بي ة معيشــــ حرصــــ
 ، بما في ذلك:2020و 2016اعت مدت عدة تشريعات في الفترة ما بين عامي 

بشــــــأن ملافحة غســــــل   2016تشــــــرين الأول/أكتوبر   31المؤرخ    33-2016القانون رقم   •
 الأموال وتمويل الإرهاب؛

، المتعلق بتشــــــــــــــليل  2016تشــــــــــــــرين الثاني/نوفمبر   15المؤرخ    41-2016القانون رقم   •
 مجل  الأمن الوطني، وصقحياته وقواعد عمله؛

د حــالــة  2016تشــــــــــــــرين الثــاني/نوفمبر   15المؤرخ    42-2016القــانون رقم   • ، الــذي يمــد ِّ
 الطوارت في منطقة ديفا؛

، الذي ينص على إنشــاء  2016  كانون الأول/ديســمبر  6المؤرخ    44-2016القانون رقم   •
الهي ة العليا لملافحة الفســــاد والجرا م المماثلة ومهامها وصــــقحياتها وتشــــليلها وتنويمها  

 وسير عملها؛

، الذي ينص على إنشــاء  2016كانون الأول/ديســمبر   6المؤرخ    45-2016القانون رقم   •
 عملها؛هي ة تنويمية للأمان النووي ومهامها وتشليلها وتنويمها وسير 

، الذي ينص على إنشـاء مؤسـسـة 2017آذار/مار    31المؤرخ    05-2017القانون رقم   •
 للخدمة المجتمعية؛
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د المبادت الأســــاســــية  2017آذار/مار     31، المؤرخ  08-2017القانون رقم   • ، الذي يحد ِّ
 لنواا السجون؛

د  2017آذار/مــار    31، المؤرخ 09-2017القــانون رقم   • النوــاا الــداخلي  ، الــذي يحــد ِّ
 المستقل لموظفي إدارة السجون؛

، الـذي يقمع الجرا م المتعلقـة  2017نيســــــــــــــان/أبريـل  21المؤرخ    23-2017القـانون رقم  •
 بالشيلات والبطاقات المصرفية وغيرها من أدوات وعمليات الدفع الإلكتروني؛

ــانون رقم   • ــايو    3المؤرخ    28-2017القـــ ــار/مـــ ــانـــــا 2017أيـــ البيـــ ــايـــــة  المتعلق بحمـــ ت  ، 
 الشخصية؛

 ، الذي ينق ِّح بعض مواد الدستور؛ 2017حزيران/يونيه    6المؤرخ    50-2017القانون رقم   •

  173و 84، الـذي ينق ِّح المـادتين  2017حزيران/يونيـه  8المؤرخ   56-2017القـانون رقم   •
 من الدستور؛

 ، المتعلق بالتعدين؛2017حزيران/يونيه  30المؤرخ  03-2017القانون رقم  •

د المبادت الأسـاسـية  2018نيسـان/أبريل    27، المؤرخ  22-2018القانون رقم   • ، الذي يحد ِّ
 للحماية الجتمااية؛

المتعلق بالتصــــــــال الســــــــمعي    2018نيســــــــان/أبريل   27المؤرخ    23-2018القانون رقم   •
 البصري؛

، الـــذي ينص على النوــاا  2018نيســــــــــــــــان/أبريـــل    27المؤرخ   24-2018القـــانون رقم   •
 فوضين القلا يين؛الأساسي للم

ــية  ،2018نيســـان/أبريل   27المؤرخ    25-2018القانون رقم   • ــاسـ د المبادت الأسـ الذي يحد ِّ
 للبناء والإسلان؛

، الذي يعد ِّل ويلم ِّل القانون رقم  2018نيســــان/أبريل   27المؤرخ    26-2018القانون رقم   •
د تنويم المحـــاكم الت2015نيســــــــــــــــان/أبريـــل    10المؤرخ   2015-08 جـــاريــة  ، الـــذي يحـــد ِّ

 واختصاصاتها وظجراءاتها وسير عملها؛

، الذي يعد ِّل ويلم ِّل القانون رقم  2018نيســــان/أبريل   27المؤرخ    27-2018القانون رقم   •
المتعلق بـججراءات حـل المنـازعـات التجـاريـة   ،2018آذار/مـار    30المؤرخ   2018-08

 والمدنية البسيطة؛

د المبادت الأســــــــــاســــــــــية 2018أيار/مايو   14المؤرخ    28-2018القانون رقم   • ، الذي يحد ِّ
 للتقييم البي ي؛

ل القــانون رقم  2018أيــار/مــايو   16المؤرخ    31-2018القــانون رقم  • ، الــذي يعــد ِّل ويلمــ ِّ
الأعلى  2012حزيران/يونيـــــــه    7المؤرخ    2012-34 المجل   بتشــــــــــــــليـــــــل  المتعلق   ،

 لقتصالت واختصاصاته وتنويمه وسير عمله؛

، الذي ينص على النواا الأسـاسي  2018أيار/مايو   24المؤرخ    35-2018القانون رقم   •
 للموثقين؛
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ــاســـــــــــــي  2018أيار/مايو   24المؤرخ    36-2018القانون رقم   • د النواا الأســـــــــــ ، الذي يحد ِّ
 ؛للجهاز القلا ي

ــاكم  2018حزيران/يونيــــه    1المؤرخ    37-2018القــــانون رقم   • د تنويم المحـ ــذي يحــــد ِّ ، الـ
 واختصاصها في جمهورية النيجر؛

م التجارة الإلكترونية؛2018تموز/يوليه  12المؤرخ  45-2018القانون رقم  •  ، الذي ينو ِّ

، الـذي ينص على إنشــــــــــــــاء هي ـة 2018تموز/يوليـه   12المؤرخ   47-2018القـانون رقم   •
 تنويم التصالت الإلكترونية والبريدية وتنويمها وسير عملها؛

ــانون رقم   • ــانون الأول/ديســــــــــــــ  10المؤرخ    74-2018القـ ــة   2018مبر  كـ ــايـ المتعلق بحمـ
 المشردين داخلياا ومساعدتهم؛

، الذي يعد ِّل ويلم ِّل المرســـــــــــــوا  2019حزيران/يونيه   27المؤرخ    25-2019القانون رقم   •
بشــــــأن ميثاق الأحزاب    2010كانون الأول/ديســــــمبر    16المؤرخ    84-2010بقانون رقم  

 السياسية؛

 ، الذي يعد ِّل قانون النتخابات؛2019تموز/يوليه  19المؤرخ  38-2019القانون رقم  •

د طرا ق ممارسة العبادة  2019تموز/يوليه    1المؤرخ    28-2019القانون رقم   • ، الذي يحد ِّ
 بحرية في جمهورية النيجر؛

، الذي يرســي نواا الأحوال المدنية  2019تموز/يوليه   1المؤرخ    29-2019القانون رقم   •
 في النيجر؛

، المتعلق بقمع الجرا م الســــــــــــيبرانية 2019تموز/يوليه   3المؤرخ    33-2019القانون رقم   •
 في النيجر؛

د المبادت  2019كانون الأول/ديســـــمبر   10المؤرخ    062-2019القانون رقم   • ، الذي يحد ِّ
 الأساسية لإدماج الأشخال ذوي الإعاقة؛

ل ، الـذي يعـد ِّل ويلمـ ِّ 2019كـانون الأول/ديســــــــــــــمبر   24المؤرخ    69-2019القـانون رقم   •
الــــــذي ينص على نوـــــاا    2000حزيران/يونيــــــه    7المؤرخ    008-2000القــــــانون رقم  

 الحصص في المناصب التي ت ش كل بالنتخاب وفي الحلومة وفي إدارة الدولة؛

 المتعلق بتجريم التعذيب؛ 2020أيار/مايو  11المؤرخ  05-2020القانون رقم  •

 المنشئ للآلية الوطنية لمنع التعذيب؛، 2020أيار/ مايو   6المؤرخ    02-2020القانون   •

، المتعلق بقمع الجرا م المرتكبـة في 2020أيـار/مـايو   6المؤرخ   03-2020القـانون رقم  •
 مجال صنع الأسمدة واستيرادها وبيعها؛

اعتراض بعض  بشــــــــــــــــــأن    2020  هيونيـــــحزيران/  3المؤرخ    019-2020القـــــانون رقم   •
 ؛ةنيلكترو الصادرة عن طريق الوسا ل الإالتصالت 

، الذي يعـد ِّل ويلمـ ِّل القـانون رقم  2020تموز/يوليـه    22المؤرخ    031-2020القـانون رقم   •
 المتعلق بالتنويم القلا ي؛ 2018حزيران/يونيه  1المؤرخ  2018-37

ل القـــانون  2020تموز/يوليـــه    30المؤرخ   036-2020القـــانون رقم   • ، الـــذي يعـــد ِّل ويلمـــ ِّ
 المحلمة الدستورية وسير عملها؛التنويمي المتعلق بتنويم 
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رقم   • التنويمي  ــانون  ــه    30المؤرخ    035-2020القــــ ــد ِّد  2020تموز/يوليــــ ــذي يحــــ الــــ  ،
 وتشليله وتنويمه وسير عمله؛ ديوان المحاسبةاختصاصات 

، الـذي ينص على  2020تشــــــــــــــرين الأول/أكتوبر   12المؤرخ    037-2020القـانون رقم  •
 ؛لعااإنشاء دا رة جنا ية في محاكم القانون ا

د النواا  2020تشــــــــــــرين الثاني/نوفمبر   09المؤرخ    057-2020القانون رقم   • ، الذي يحد ِّ
 لشرطة؛الأساسي المستقل لجهاز ا

 وغير ذلك. •

د طرا ق تطبيق بعض هذه القوانين. -11  وقد اعت مدت عدة مراسيم تحد ِّ

 الإطار المؤسسي -باء 

جديدة مللمفة بتعزيز حقوق الإنسـان وحمايتها،  عقب تقديم التقرير الوطني الأخير، أنشـ ا يياكل  -12
زت الهياكل القا مة.   وع ز ِّ

 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  

تلــــــــــــطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنســــــــــــان بمهمة ضــــــــــــمان تعزيز الحقوق والحريات وفعاليتها.   -13
ق ذينارقم      وضــــماناا لقمتثال     2020أيار/مايو    6الصــــادر في    02-2020لاتفاقية مناهضةةةةة ذيب، عزَّ  ال

 .فألحق بها الآلية الوطنية لمنع التعذيباختصاصات هذه المؤسسة 

مركزها ضــمن الف ة ألف الخاصــة بالمتثال لمبادت    2010نا قد فقدت في عاا  واللجنة، التي كا -14
مــا اللجنــة في  2017بــاري ، أعيــد إدراجهــا في هــذه الف ــة في آذار/مــار      2019حزيران/يونيــه   29. وقــدم

أحدث تقرير لهـا عن حالة حقوق الإنســــــــــــــان في النيجر إلى الجمعيـة الوطنيـة. وأصــــــــــــــبحـا اللجنـة نموذجاا  
 الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة دون الإقليمية. للمؤسسات

 المجلس الأعلى للاتصالات  

تتمثل مهمة المجل  الر يســـــية في ضـــــمان تنويم قطاع التصـــــالت وضـــــمان حرية واســـــتققلية   -15
 وسا   الإعقا السمعي البصري ووسا ل الإعقا المطبوعة والإلكترونية.

ــادر في    31-2018وجــب القــانون رقم وقــد تعززت صــــــــــــــقحيــاتــه وتنويمــه بم -16   أيــار/  16الصـــــــــــــ
  27الصــــــــادر في   23-2018بأخرى، بما في ذلك القانون رقم    التشــــــــريعات. واســــــــت كملا هذه  2018 مايو

 الذي ينوم التصالت السمعية البصرية. 2018نيسان/أبريل 

 الهيئة العليا لمكااحة الفساد والجرائم المماثلة  

  PRN/MJ/215-2011هي هي ة دا مة تابعة للدولة أنشــــ ا في الأصــــل بموجب المرســــوا رقم   -17
. ولكي تمتثل الهي ة لمبادت جاكرتا بشأن المؤسسات الوطنية لملافحة الفساد  2011تموز/يوليه    26المؤرخ  

ن  كــانو   6الصــــــــــــــــادر في    44-2016وأحلـــاا اتفـــاةيـــة الأمم المتحـــدة لملـــافحـــة الفســــــــــــــــاد، اعت مـــد القـــانون 
ز هذا القانون القدرات القانونية  2016الأول/ديســــــمبر   ــســــــة. ويعز ِّ . وهذا القانون هو الذي بات يحلم المؤســــ

والمؤسـسـية للهي ة العليا لملافحة الفسـاد والجرا م المماثلة، التي أصـبحا تتمتع بصـقحيات تحريك الدعاوى  
ر التفتيش أو المراةبة، وتحديد الهوية  من تلقاء نفســها، وصــقحيات الشــرطة القلــا ية، والطقع على تقاري

والمواقع، والرقابة القلــــا ية على الأصــــول المتأتية من الفســــاد، وضــــب  أدلة الإدانة وختمها. وفلــــقا عن 
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ل مباشـــــرة إلى المدعي العاا للجمهورية مشـــــفوعة بوجوب فتح تحقيق  ــك دُّ الهي ة تقارير تحقيقات ترســـ ذلك، ت عِّ
. وتجدر الإشــارة  2020-2018جية وطنية لملافحة الفســاد وخطة عمل للفترة قلــا ي. ولدى الهي ة اســتراتي

،  ( www.halcia.neسإلى أنم لدى الهي ة حسـاباا على موقع تويتر وعلى فيسـبوة ويوتوب وموقع إلكتروني  
 .تتلمن جميعها نماذج للشلاوى والإبقغ تتيح لها التقرب من النا 

 المحاكم والهيئات القضائية  

المحــاكم العليــا في النيجر هي المحلمــة الــدســــــــــــــتوريــة ومحلمــة النقض ومجل  الــدولــة وديوان   -18
ــا ية أو   ــت نات. وقد ع د ِّل تشـــــــليل بعض هذه الهي ات القلـــــ ــبة ومحلمة العدل العليا ومحاكم الســـــ المحاســـــ

 ل.اختصاصاتها بهدت تعزيزها في سبيل ضمان حسن إقامة العد

محلمة اســــــــت نات في كل   2018حزيران/يونيه   1الصــــــــادر في    37-2018وأنشــــــــأ القانون رقم   -19
. كما أنشـأ القانون نفسـه محلمة صـلح في كل مركز مقاطعة  8إلى    2منطقة، ليرتفع عدد هذه المحاكم من 

  16، ما يجعلها ت طي كامل إقليم البلد. وأنشــــ ا أيلــــاا لأول مرة (59سليصــــل عددها إلى تســــع وخمســــين 
محلمـة في المقـاطعـات المحليـة موزعـة على مـدن نيـامي وزِّنـدر ومـارادي وتـاهوا. وأل ى هـذا القـانون محـاكم  
الجنـايـات التي اســــــــــــــت عيض عنهـا بـالـدوا ر الجنـا يـة التي أنشــــــــــــــ ـا داخـل المحـاكم البتـدا يـة الكبرى. وب يـة  

شــبلة الهي ات القلــا ية في البلد عن طريق تقريب العدالة من المتقاضــين، أنشــ ا أيلــاا محلمة اســتكمال  
 محلية في كل بلدية ريفية.

ويجري تدريجي اا تثبيا الهي ات القلا ية الجديدة. وهلذا أدت جهود الحلومة الرامية إلى النهوض   -20
ــا ية في البلد من   ــاء إلى زيادة كبيرة في معدل ت طية الهي ات القلـــــــــــ في الما ة في   59,70بقطاع القلـــــــــــ

 في الما ة. 4,48، بزيادة قدرها 2019في الما ة في عاا  64,18إلى  2018 عاا

ففي أنم مؤشـــــــرات قطاع العدالة فيما يتعلق بالموارد البشـــــــرية ل تزال دون المعايير الدولية.    على -21
على    0,57و  0,93، بل ا نســـــــبة كت اب المحلمة إلى القلـــــــاة ونســـــــبة الموظفين إلى القلـــــــاة  2019عاا  

بـة دون  ، ومن ثم فهـذه النســــــــــــــوأقـل من موظفينن لكـل قـاضالتوالي، أي أقـل من كـاتـب محلمـة لكـل قـاض  
 .موظفين لكل قاض 3محلمة لكل قاض والمعايير المقررة في هذا المجال، وهي كاتبكا 

ــاة إلى الســـــــــلان، إذ انتقلا إلى قاض واحد لكل   -22 ــبة القلـــــــ نســـــــــمة في   212 50وتحســـــــــنا نســـــــ
قاضياا في   399وارتفع عدد القلاة من   .2018نسمة في عاا   001 54مقابل قاض واحد لــــــــ    2020 عاا

 .2020قاضياا في عاا  471و 2019قاضياا في عاا  421إلى  2018عاا 

 اللجنة الوطنية لتنسيق مكااحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين  

عا صـقحيات هذه اللجنة، التي أنشـ ا بموجب المرسـوا بقانون رقم   -23   16المؤرخ    86-2010و سـ ِّ
المتعلق    2015أيار/مايو   26المؤرخ   36-2015لقانون رقم  ، بمقتلــــــــــــى ا2010كانون الأول/ديســــــــــــمبر  

  (2018-2014بتهريب المهاجرين. وقد وضـــــعا اللجنة خطة عمل أولى لملافحة التجار بالبشـــــر سللفترة  
. ويجري أيلـاا وضـع خطة أخرى 2024-2020وتعلف على وضـع خطة العمل الثانية التي ت طي الفترة  

 ترة نفسها.خاصة بتهريب المهاجرين ت طي الف

 الوكالة الوطنية لمكااحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين  

ــوا بقانون رقم   -24 ــ ا بموجب المرســــــــ ــير عمل هذه الوكالة، التي أنشــــــــ   86-2010ع د ِّل تنويم وســــــــ
ــمبر   16المؤرخ   ــوا رقم2010كانون الأول/ديســــــــ ــى المرســــــــ   8المؤرخ    PRN/MJ 148-2018، بمقتلــــــــ

.  2012آذار/مـار    21المؤرخ    PRN/MJ/083-2012، الـذي يعـد ِّل المرســــــــــــــوا رقم  2018آذار/مـار   

http://www.halcia.ne/
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وهي مســــؤولة عن تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة الوطنية لتنســــيق ملافحة التجار بالأشــــخال وتهريب  
 المهاجرين. وأنشأت الوكالة مؤخراا ملاتب محلية ومركزاا للإنصات للحايا التجار وتوجيههم.

 ة الوطنية للمساعدة القانونية والقضائيةالوكال  

، وفتحا ملاتب محلية في 2011تأسـسـا الوكالة الوطنية للمسـاعدة القانونية والقلـا ية في عاا   -25
ــلح. وقدمحاكم ال ــتوى محاكم الصــــ ــعة على مســــ ــر. ومن المقرر إجراء عمليات توســــ تلق ى    قانون العاا العشــــ

، فلــــقا  2017إلى    2015تي تقد ِّمها ملاتبها في الفترة من شــــخص المســــاعدة القانونية ال  000 10حوالي  
خدمات اســــــــــتشــــــــــارية قدممها متطوعو الأمم المتحدة، وحقوقيون وطنيون في مراكز حصــــــــــص للتواية و عن 

ــتفاد قرابة  ــا ية، اسـ ــاا من خدمات محامين محترفين  1  850الحتجاز. وفيما يتعلق بالمســـاعدة القلـ شـــخصـ
 فين خقل الفترة نفسها. معيمنين ومحامين غير محتر 

 الالتزامات الدوليةوتنفيذ  على أرض الواقعتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها  -ثالثاف  

 الالتزامات الدوليةتنفيذ  -ألف 

من الدســـــــــــــتور على أنم المعاهدات أو التفاقات المصـــــــــــــدمق عليها أو الموافق    171تنص المادة   -26
عليها وفق الأصـــــول تكتســـــب، بمجرد نشـــــرها، حجية أعلى من حجية القوانين، رهناا بتطبيق الطرت الآخر 
لكل اتفاق أو معاهدة. ولكل شـــــخص الحق في رفع دعوى إلى المحاكم الوطنية المختصـــــة بشـــــأن أي فعل 

 قه الأساسية التي يقرها ويلفلها له الدستور والتفاةيات الدولية والقوانين واللوا ح السارية.ينتهك حقو 

وتفي النيجر بالتزاماتها الدولية بتكييف تشـــــــريعاتها الداخلية مع الصـــــــلوة الدولية والإقليمية التي   -27
 يجوز لأي متقاضٍ أن يحتج بها إذا اعتبر أنم حقوقه انت هلا.

  1النيجر، التي أصــــــــــــــبحا علــــــــــــــواا غير دا م في مجل  الأمن التابع للأمم المتحدة منذ  وتنف ِّذ   -28
، أيلاا القرارات والتوصيات الصادرة عن الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق  2020كانون الثاني/يناير  
 الإنسان وتعزيزها.

 لإنسانحقوق ااي مجال  الرامية إلى تثقيف الجمهور وتوعيته  التدابير -باء 

"يجب على الدولة ضـــــمان ترجمة الدســـــتور والتشـــــريعات  من الدســـــتور على أنه   43تنص المادة   -29
المتعلقة بحقوق الإنسـان والحريات الأسـاسـية ونشـرها بالل ات الوطنية. وهي تلـمن تدري  الدسـتور وحقوق  

 الإنسان والتربية المدنية في جميع مستويات التعليم".

ــان في بعض المدار  منذ  وتفعيقا لهذا الح -30 ــعا برامج تعليمية في مجال حقوق الإنســــــــ لم، و ضــــــــ
المرحلـة البتـدا يـة، وتعلف الـدولـة بمســــــــــــــاعـدة المنومـات غير الحلوميـة على ترجمـة الصــــــــــــــلوة الإقليمية  

 والدولية الر يسية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها إلى جميع الل ات الوطنية.

عامة أو الخاصــــــــــــــة والوطنية أو المجتمعية برامج للتواية والتدريب  كما تبثُّ وســــــــــــــا   الإعقا ال -31
دة في التشــــريعات وبالســــلوة الذي ينب ي اتباعه   تهدت إلى تواية الســــلان بحقوقهم وواجباتهم كما هي محدم

 في حالة انتهاة هذه الحقوق.

ن طريق تجارب  وقد بدأ التثقيف في مجال حقوق الإنســــــان في النيجر قبل إرســــــاء الديمقراطية ع -32
لبعض المــــدار  ومراكز التــــدريــــب المهني لأنــــه غير مــــدرج في المنــــاهج الــــدراســــــــــــــيــــة.   معزولــــة ومجزأة 
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للت يرات العميقة التي شــــــــهدها المجتمع النيجري، وبعد انخرار البلد في مســــــــار لإرســــــــاء الديمقراطية   ونوراا 
ــان أداة فعلية لتع ــاراا ل رجعة فيه، بات تدري  حقوق الإنســـــ ــث ل الديمقراطية والحرية  أصـــــــبح مســـــ ميق م ـــــــــــــــــــ

 والسقا.  والمساواة 

وشــهدت الكتب المدرســية التعليمية التي تلــعها الوزارات المســؤولة عن التعليم إصــقحات عميقة  -33
ــان في  ــلطات النيجرية عن التزامها بجدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسـ ــنوات الأخيرة. وأبانا السـ في السـ

كتب مدرســــية وظدراجها في النواا التعليمي في النيجر. وفي هذا الســــياق، قاما    المناهج الدراســــية بوضــــع
الأمم  الوزارات المســـــــــؤولة عن قطاع التعليم والتدريب، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنما ي ومفوضـــــــــية  

اء  حقوق الإنسـان، بوضـع كتب مدرسـية للتثقيف في مجال حقوق الإنسـان وعملا على بنالمتحدة السـامية ل
مفاييم    "التربية المدنية والأخقةية"قدرات المدر ســــــــين بعد مرحلة تجريبية في نيامي. وي درِّج البرنامج الفرعي  

 التسامح وثقافة السقا والقعنف وحقوق المواطنين وواجباتهم.

 التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها -جيم 

للــــــــمان تمتع المواطنين بحقوقهم فعلي اا. ويرِّد تفصــــــــيل هذه التدابير  اعتمدت النيجر تدابير هامة   -34
 في الجزء الرابع المخصص لتنفيذ التوصيات.

 التعاون مع آليات حقوق الإنسان -دال 

تقيم النيجر تعاوناا جيداا ومثمراا مع الآليات الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أي   -35
ــين،   ــتجاب البلد على  والتحقيقات الق طنريةالمقررين الخاصــــ ، والزيارات الق طنرية، وهي ات المعاهدات. وقد اســــ

 ية ونشر ما تتمخض عنه من تقارير.الدواا لطلبات القياا بزيارات ق طنرية أو إجراء تحقيقات ق طنر 

ا طلبات للحصـــول على المعلومات الســـتخبارية أو للتعاون إلى النيجر بانتواا في المســـا ل   -36 وتقدم
 القلا ية والأمنية وغيرها، وهي طلبات تعالجها بعناية.

لدنا كل ومنذ تقديم آخر تقرير وطني إلى جولة الســــــتعراض الدوري الشــــــامل حتى الآن، تدارة ب -37
ــي جا حة "كوفيد    "19- التأخير في تقديم تقاريره بانتواا إلى هي ات المعاهدات الدولية والإقليمية. وقد حال تفشـ

ما بعد .  دون إرسال وفد إلى جنيف لستعراض اثنين من تلك التقارير لم يقدم

وتنفيددذ التواددددددددديددات والالتزامددات المناثقددة عن الجولددة الثددانيددة من    متددابعددة -رابعاف  
 الاستعراض الدوري الشامل

 حالة تنفيذ التوايات -ألف 

وأحاطا علماا بواحدة. وفي نهاية الســــــــــــــتعراض،   167توصــــــــــــــية قبلا منها    168النيجر تلق ا   -38
ع قدت حلقة عمل لإطقع جميع أصـــحاب المصـــلحة على ســـير العملية وعلى التوصـــيات. وو ضـــعا خطة 

. وع م ِّمـا هـذه الخطـة على جميع 2017تشــــــــــــــرين الأول/أكتوبر   27تنفيـذ اعت مـدت في مجل  الوزراء في 
الشركاء التقنيين والماليين من أجل إشراة هذه الجهات فعلي اا  الهياكل الحلومية ومؤسسات المجتمع المدني و 

ــيات. وتفيد أحدث البيانات   في تنفيذها. وع قدت اجتماعات مع ر ي  الحلومة بشــــــــــأن متابعة تنفيذ التوصــــــــ
ــيات تنفيذاا كامقا، ويجري تنفيذ   80بتنفيذ  ــبة   15,5في الما ة من التوصــــــ في   4,5في الما ة، ولم تنفمذ نســــــ
 بعد . الما ة
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ما فيما بينها بحســـــــب موضـــــــوعها ثم ج معا ضـــــــمن   -39 وللإبقغ عن تنفيذ هذه التوصـــــــيات، ضـــــــ 
 مجموعات مواضيعية.

 الصكوك والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان -1 

 (84-120إلى  76-120، 13-120إلى  5-120 سالتوصياتالإعداا إل اء عقوبة  سأ( 

التوصــــــــــــــيـة بعـد  تنفيـذاا فعـالا، ولكن الـدولـة تبـذل جهوداا جبـارة لتفعيلهـا. وكـان المجل     لم تنفـمذ هـذه -40
  27، أسفر عن 2010كانون الأول/ديسمبر    16الستشاري الوطني قد نومم تصويتاا بشأن هذه المسألة في 

عن التصــــويا. وعلى الرغم من هذا الفشــــل، اعتمد    4صــــوتاا ضــــده، وامتناع   40صــــوتاا لصــــالح الإل اء، و
مشـــــــــــــروع القانون الذي يجيز انلـــــــــــــماا النيجر إلى    2014تشـــــــــــــرين الأول/أكتوبر    23مجل  الوزراء في 

البروتوكول الختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخال بالحقوق المدنية والســــياســــية. وللأســــف، رفض  
 البرلمانيون هذا المشروع.

ناع أعلــــاء البرلمان، نومما اللجنة الوطنية لحقوق الإنســــان ومنومات المجتمع المدني والحلومة  ولإق  -41
ــهــا، على التوالي، أيــامــاا برلمــانيــة. وفي أعقــاب اليوا البرلمــاني الــذي نوممتــه وزارة العــدل في   كــانون    13نفســـــــــــ

الرســالة    2018نون الأول/ديســمبر كا   24، والذي أثار نقاشــات حادة، وجمه وزير العدل في  2018الأول/ديســمبر 
ــؤون الخـارجيـة ب رض البـدء في عمليـة    MJ/GS/SP/CIM/001946رقم   ــؤول عن الشـــــــــــ إلى زميلـه المســـــــــــ

  وفي انتوار ما سـتسـفر عنهالتصـديق على البروتوكول الذي يل ي عقوبة الإعداا. ول تزال المشـاورات جارية،  
ت منذ عاا    المشـــــاورات، ما  هذه لصـــــالح وقف تنفيذ عقوبة الإعداا، التي لم تطبمق    2018فت ا النيجر تصـــــو ِّ
 .1976نيسان/أبريل  21منذ 

 (1-120 التوصيةس التصديق على التفاةية الدولية لحماية جميع الأشخال من الختفاء القسري  سب( 

 .2015تموز/يوليه  24تم التصديق على هذه التفاةية في  -42

 (2-120 التوصيةسحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التصديق على التفاةية الدولية ل سج( 

 .2009آذار/مار   18انلما النيجر إلى هذه التفاةية منذ  -43

ــلحة   سد(  ــأن إشـــــراة الأطفال في النزاعات المســـ التصـــــديق على البروتوكول الختياري لتفاةية حقوق الطفل بشـــ
 (3-120 التوصيةس

 .2012آذار/مار   13تم التصديق على هذا البروتوكول منذ  -44

 ( 4- 120  لتوصية ا س التصديق على البروتوكول الختياري لتفاةية حقوق الطفل المتعلق بججراء تقديم البقغات   سهـ(  

 لم يتم التصديق على هذا البروتوكول بعد ، ولكن العملية مستمرة. -45

 (16-120 التوصيةسالتصديق على بروتوكول مابوتو للمان حقوق المرأة  سو( 

لا بهدت إجراء المزيد من المشـــــاورات على الصـــــعيد   -46 اســـــت هلا الإجراءات عدة مرات، ولكنها أ ج ِّ
نسداد إلى أنم هذا الصك يتلمن أحلاماا يعتبرها البعض متعارضة مع أعرات النيجر الوطني. ومرد هذا ال

 .قانون الأسرةوممارساتها التي تحلم 
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التصـــــــــــــــديق على اتفـاةيـة منع جريمـة الإبـادة الجمـاايـة والمعـاةبـة عليهـا، وعـدا تقـادا جرا م الحرب والجرا م   سز( 
 (26-120إلى  24-120سالتوصيات  المرتكبة ضد الإنسانية

 .2019أيار/مايو  6انلما النيجر إلى هذه التفاةية في  -47

 (27-120سبشأن العمال المنزليين  (189التصديق على اتفاةية منومة العمل الدولية سرقم  سض( 

اعتبر وزير العمل والتشـــ يل والحماية الجتمااية، الذي اســـتطلع رأيكه  ل تزال العملية جارية. وقد   -48
  25مؤرخة   MET/PS/DGT/DNIT/0000661في مراســلة تحمل رقم    الوزير المســؤول عن التصــديق،

، أنم على النيجر قبل الإقداا على هذا التصــــــــــديق أن تهيئ العقليات للت ييرات التي  2020آب/أغســــــــــط   
 ينطوي عليها، ويجب عليها في المقاا الأول أن تعيد النور في تشريعاتها الجتمااية.

ب التحفوات على الصــــــــلوة الر يســــــــية لحقوق الإنســــــــان ساتفاةية مناهلــــــــة التعذيب، اتفاةية العمال  ســــــــح سر( 
ــد المرأة(   ــاء على جميع أشـــلال التمييز ضـ ــياتالمهاجرين، اتفاةية القلـ ،  23-120إلى    14-120  سالتوصـ

 (71-120 إلى 120-69

جميع أشــلال التمييز ضــد المرأة    من بين هذه الصــلوة لم يتم التصــديق إل على اتفاةية القلــاء على  -49
بتحفوات، ولم يشـــهد رفع هذه التحفوات أي تطور حقيقي بســـبب عدا تفهم شـــريحة من الســـلان. ومع ذلك، فقد  
بادرت وزارة العدل ووزارة النهوض بالمرأة وحماية الأطفال واللجنة الوطنية لحقوق الإنســــــــــــان، ومنومات المجتمع  

 التدار  بين المختصين ونومما أياماا للتفك ر في هذه المسألة.   المدني، إلى عقد العديد من حلقات 

المعنية ووضــع آلية لمتابعة وتنفيذ التوصــيات الصــادرة    معاهداتتقديم جميع التقارير المتأخرة إلى هي ات ال سي( 
 (63-120 التوصية، 62-120 الشامل سالتوصيةعن هي ات المعاهدات والستعراض الدوري 

تداركا النيجر كل التأخير المسـجمل في تقديم جميع تقاريرها الأولية والدورية. وتوجد آلية لمتابعة   -50
 التوصيات وتنفيذها، وهي منوطة باللجنة المشتركة بين الوزارات.

قا عليها في تشــــريعاتها المحلية   سة(  وضــــع الأطر المعيارية لتيســــير إدماج صــــلوة حقوق الإنســــان التي صــــدم
 (28-120 ةسالتوصي

جميع نصـول القوانين المحلية التي ل تمتثل للصـلوة القانونية الدولية    لجردأنشـ ا لجنة خبراء  -51
لحقوق الإنســان. كما أنشــ ا تحا وصــاية وزارة العدل، بالإضــافة إلى مديرية التشــريع والإصــقحات، لجنة 

والمدنية والتجارية والإدارية. وقد  مســــــــؤولة عن الإصــــــــقحات التشــــــــريعية والتنويمية في المســــــــا ل الجنا ية  
 اعت مدت عدة تشريعات في إطار هذه المواءمة.

ــاســـي، بســـبل منها على   سل(  اتخاذ جميع التدابير القزمة لجعل التشـــريعات تمتثل امتثالا كامقا لنواا روما الأسـ
التوصــية  ،  13-120  سالتوصــيةالخصــول اعتماد أحلاا تتيح التعاون الكامل مع المحلمة الجنا ية الدولية  

120-29) 

دُّ النيجر من بين البلدان التي أتاض تقديم صــــــــــــلوة تصــــــــــــديقها في الإطار الزمني المناســـــــــــب   -52 ت عك
للمحلمة الجنا ية الدولية بدء ممارســـــــــــــة أنشـــــــــــــطتها. وهي تقيم تعاوناا كامقا مع هذه المحلمة، التي د عيا  

وا برلماني للتعريف بمؤســــســــتها. وفي إطار هذا  إلى ي  2017مدعيتها العامة خصــــيصــــاا في نيســــان/أبريل 
جهادي اا من مالي كان موضــوع مذكرة توةيف بشــأن جريمة   2015التعاون، ســل متها الحلومة أيلــاا في عاا  

 حرب ارت كبا في مالي واحت جز بشأنها في النيجر.
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 لإنسان وتعزيزهاالسياسات والارامج والاستراتيجيات والخطط والمؤسسات الوطنية لحماية حقوق ا -2 

 (89-120 سالتوصية إجراء استعراض لأوضاع السجون ومعالجة الكتواظ في المؤسسات السجنية سأ( 

تتلقى وزارة العــدل بــانتوــاا تقــارير عن الوروت المعيشــــــــــــــيــة للمحتجزين من الهيــاكــل الحلوميــة   -53
ــا ية المحلية   بزيارات شـــــــهرية، وت جرى ومنومات المجتمع المدني على حد ســـــــواء. وتقوا الســـــــلطات القلـــــ

بعثات تفتيش كلما دعا اللــــــــرورة. وت تخذ إجراءات تصــــــــحيحية عند الإبقغ عن حالت انتهاة للحقوق.  
لتحســين بي ة الســجون وظضــفاء   2020واعتمدت الحلومة ســياســة للســجون وســياســة جنا ية في نيســان/أبريل  

الطابع الإنســاني عليها والتصــدي لقكتواظ. وقد اســتلزا تنفيذ هاتين الســياســتين إنشــاء وكالة وطنية لبدا ل  
 .2020السجن وظعادة إدماج المحتجزين في عاا 

رســــــــــــــة  اعتمـاد خطـة وطنيـة على المـدى البعيـد تشــــــــــــــرة المجتمعـات المحليـة والمجتمع المـدني للحـد من ممـا سب( 
ــاء   ــة في الأجيال المقبلة والقلـ ــتمرار هذه الممارسـ ــفوت بعض الجماعات العرةية، ومنع اسـ العبودية في صـ

 (109-120 سالتوصية عليها نها ي اا 

  ،2021- 2019و ضـعا خطة العمل الوطنية لملافحة الرق والممارسـات المماثلة التي ت طي الفترة   -54
الوطنية لحقوق الإنســــان وملتب    واللجنةات المجتمع المدني  مع مراعاة هذه التوصــــية، بمشــــاركة من منوم

 العمل الدولي مشاركة كاملة.

ــاركة المجتمع   سج(  ــان، وفقاا لمبادت باري  وبمشـ ــلة الجهود الرامية إلى تعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسـ مواصـ
نتهاكات حقوق  المدني مشــــاركة كاملة، وظنشــــاء مؤســــســــة مســــتقلة ومتخصــــصــــة للتحقيق في جميع مزاعم ا

 (128-120 سالتوصيةالإنسان 

ــتعادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنســـــــان مركزها ضـــــــمن الف ة ألف من حيث 2017في عاا   -55 ، اســـــ
وهي مســـؤولة في إطار اختصـــاصـــاتها    .2010مطابقتها لمبادت باري ، بعد أن فقدت هذا المركز في عاا  

ــتققلية هذه  عن إجراء تحقيقات في جميع مزاعم انتهاكات حقوق ا لإنســـــــــــــان. وينص الدســـــــــــــتور على اســـــــــــ
 المؤسسة، ويمنحها أيلاا استققلية الإدارة المالية.

 (49-120 سالتوصيةمواصلة تنفيذ السياسة الوطنية للعدالة وحقوق الإنسان  سد( 

فعا هذه الســــياســــة بخطة عمل للفترة   -56 توجد قيد التنفيذ. وتشــــل ِّل الإصــــقحات    2025-2016شــــ 
ل خطـة العمل،  العـديدة ال تي أجريا في قطـاع القلــــــــــــــاء جزءاا من عمليـة التنفيـذ هذه. ومن المتوقع أن تموم

في   55مليار فرنك من فرنكات الجماعة الأفريقية، بمســاهمة قدرها    314التي تصــل تكلفتها الإجمالية إلى  
 في الما ة من الشركاء. 45الما ة من الدولة و

كاؤها حواراا دا ماا، في إطار منومم، حتى يتســــــــنى إصــــــــقض قطاع  ولهذه ال اية، تقيم الدولة وشــــــــر  -57
 العدالة على نحو يخدا مصالح الدولة والمتقاضين في النيجر على أفلل وجه.

وظجراء    2019-2014ملــــاعفة الجهود في تنفيذ خطة العمل الوطنية لملافحة التجار بالأشــــخال للفترة   سهـ( 
رســـــات الشـــــبيهة بالرق، بالتعاون مع أصـــــحاب المصـــــلحة الوطنيين  دراســـــة وطنية عن انتشـــــار الرق والمما

 (11-120 سالتوصية والدوليين

أنجزت اللجنة الوطنية لتنسيق ملافحة التجار بالأشخال وتهريب المهاجرين تقييماا لتنفيذ خطة   -58
. وتراعي الخطة الثانية التي يجري وضــــــــعها،  2018-2014العمل الوطنية بشــــــــأن التجار بالبشــــــــر للفترة  
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ــألة الرق وجميع الممارســـات المماثلة. وقد تعهد ملتب العمل الدولي م ــاملة، مسـ ن خقل مشـــروع بصـــورة شـ
 "الجسر" بتمويل الخطة.

، بدعم من الدولة والشـــــركاء التقنيين والماليين، الدراســـــة  "تيميدريا"وأجرت المنومة غير الحلومية   -59
الوطنية بشــأن انتشــار الرق والممارســات الشــبيهة بالرق، وهي الدراســة التي اســت رقا ســتة أشــهر. واعت مدت  

 وشارة فيها جميع أصحاب المصلحة. 2020عاا الدراسة خقل ورشة عمل ع قدت في 

ــلة تنفيذ  سو(  ــلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الأطفال والأشـــــــــــخال ذوي الإعاقة وحمايتها ومواصـــــــــ مواصـــــــــ
 (5-120 سالتوصيةالسياسة الوطنية للحماية الجتمااية للأشخال ذوي الإعاقة 

المســـــؤولية عن   تخطي ى وزارة الة. وتتولصـــــدمق بلدنا على اتفاةية حقوق الأشـــــخال ذوي الإعاق -60
اتخاذ جميع التدابير القزمة للـــــمان تنفيذها الفعلي. ويجري وضـــــع عدة قوانين للـــــمان وتعزيز حلـــــور 

 . الدوا ر الحلومية والشركات والأماكن العامة الأشخال ذوي الإعاقة في سوق العمل وتيسير وصولهم إلى  

ع على اتباع نهجكما أن ســياســة حماية الطفل من الإيذاء والعنف والســت قل،   -61 رعاية   التي تشــج ِّ
مصـــــممم خصـــــيصـــــاا للأفراد، تشـــــمل أيلـــــاا الأطفال ذوي الإعاقة. ولتعزيز حقوق الأشـــــخال ذوي الإعاقة  

ــتراتيجي ــوغ هذه السـ ــاا لصـ ــاسـ ــي تمخذ أسـ ــي الذي سـ ــسـ ــي الإطار القانوني والمؤسـ ــات،  وحمايتها، أرسـ ــياسـ ة والسـ
 ويجري تنفيذه.

ولحمـايـة هـذه الف ـات على نحو أفلـــــــــــــــل، انخرطـا وزارة التخطي  في عمليـة وضــــــــــــــع الوثـا ق   -62
البرنامجية، بما في ذلك الســــياســــة الوطنية للســــلان، والســــتراتيجية الوطنية لإعادة إدماج الأشــــخال ذوي  

 .2020و 2017الإعاقة. وهلذا اعت مدت عدة تشريعات في الفترة ما بين 

 (140-120سالتوصية اعتماد خطة عمل لعمالة النساء والشباب  سز( 

ــباب    وزارة العمل والتشــــ يل والحماية الجتماايةتعلف  -63 على وضــــع خطة عمل بشــــأن عمالة الشــ
بتمويل من الجماعة القتصــــــــادية لدول غرب أفريقيا. وتنشــــــــد الوزارة تحقيق هدفين أســــــــاســــــــيين من أهدات  

 .هجرة العمال المهاجرين، وهما تحقيق العا د الديم رافي بسرعة والحد من السياسة العامة

مواصــــــــــــــلـة تنفيـذ مبـادرة "النيجريون يطعمون النيجريين" للــــــــــــــمـان فعـاليـة الحق في ال ـذاء وظحراز تقـدا في  سض( 
الإعمال الفعلي للحق في المياه والصــرت الصــحي، عن طريق تعزيز البنى التحتية العامة المتصــلة بالمياه  

 (146-120والتوصية  145-120سالتوصية 

، البرنامج القطاعي للمياه والنوافة الصـــــحية  2016ي/نوفمبر  اعتمدت الحلومة، في تشـــــرين الثان -64
. وتمشــياا مع أهدات التنمية المســتدامة،  (2030-2016سوالصــرت الصــحي الذي ي طي خم  عشــرة ســنة  

فرنـك من فرنكـات الجمـاعـة المـاليـة الأفريقيـة هو في  3 289  000 000فـجن هـذا البرنـامج الـذي تبل  تكلفتـه  
 متمثل في "ضمان حصول الجميع على المياه والنوافة الصحية".ال 6الواقع الهدت رقم 

  45,91وقد أدت الإنجازات التي تحققا حديثاا إلى زيادة معدل الحصـــــول على مياه الشـــــرب من  -65
شـــــــخصـــــــاا إضـــــــافي اا    790 740، وتم رب   2018في الما ة في عاا    46,31إلى    2017في الما ة في عاا  

شـخص في  000 000 18شـخصـاا من بين حوالي    569 438 8وع إلى  بشـبلة مياه الشـرب، ليصـل المجم
نقطة م وية مل نا   1,26المناطق الريفية. وتجدر الإشــــــــــــــارة إلى أن الزيادة المطردة والإجمالية التي بل ا  

 . 2020في الما ة من هذا الهدت في عاا  90من تحقيق نسبة 
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)الديمقراطية، والانتخابات، والشددفاةية، ومكااحة الإالات من العقا ، والإرها ، والاتجار    الإدارة الرشدديدة -3 
 بالمخدرات(

مواصلة حماية حقوق الإنسان وتنفيذ المعايير واللتزامات ذات الصلة في مجال ملافحة الأنشطة الإرهابية   سأ( 
ملافحة التجار بالبشــر والتجار بالمخدرات  وتعزيز التدابير المتخذة على الصــعيد الوطني لمراةبة الحدود و 

والتصــدي لأنشــطة بوكو حراا الإرهابية على الحدود، ومواصــلة ضــمان التنســيق الفعال مع البلدان المجاورة  
 لتحقيق هذه ال اية

منـــذ أن بـــاتـــا النيجر تواجـــه خطر الإرهـــاب والجريمـــة المنوممـــة عبر الوطنيـــة، مـــا فت ـــا تتخـــذ  -66
نع الأعمـال الإرهـابيـة أو احتوا هـا. وتعل  هـذه التـدابير حجم التهـديـد القـا م. وهلـذا، فـجلى  وتتوخى تـدابير لم

جانب الســــــــــــــتخبارات والدوريات التي تجرى في جميع المناطق الخاضــــــــــــــعة لحالة الطوارت، تجابه النيجر 
احل  إقليمية مشـــــــــتركة سمجموعة دول الســـــــــ -  مخاطر الإرهاب وشـــــــــتى أنواع التجار من خقل قوات دون 

الخم ( وقوات دوليـة سبعثـة الأمم المتحـدة المتكـاملـة المتعـددة الأبعـاد لتحقيق الســــــــــــــتقرار في مـالي، والقوة  
 المشتركة المتعددة الجنسيات، وعملية بارخان(.

خطة    إعدادوتعلف اللجنة الوطنية لتنســيق ملافحة التجار بالأشــخال وتهريب المهاجرين على   -67
بشـــأن التجار بالبشـــر. وتحقيقاا لهذه ال اية، يجري الضـــطقع بعدة أنشـــطة، بما في عملها الوطنية الثانية  

 ذلك مواءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان، وهو أمر يحوى بالأولوية.

حليين وصـــــحتهم  تعزيز تدابير الحماية والأمن لســـــت قل الموارد الطبيعية من أجل حماية بي ة الســـــلان الم سب( 
وحقوقهم حماية صـــــارمة، وفقاا لمبادت الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنســـــان  

 (163-120سالتوصية 

ــياســــــة وطنية للتعدين في   -68 وتم التصــــــديق على مشــــــروع   .2020تموز/يوليه   3اعتمدت النيجر ســــ
، ويتلـــمن القانون أحلاماا  2020قانون التعدين الجديد خقل ورشـــة عمل ع قدت في كانون الأول/ديســـمبر 

المصـالح المالية للدولة في مواجهة مصـالح شـركات التعدين وتوفير حماية أفلل    صـون تهدت إلى تحسـين 
ــمل ذلك   ــحتهم وحقوقهم. ويشــــ ــلان المحليين وصــــ ــلبي ة الســــ ــندوق لإغقق مواقع التعدين  اا  أيلــــ ــاء صــــ إنشــــ

ــندوق لتطوير وترميمها ــاء صـ ــريبي، وظنشـ ــقض النواا اللـ ــة   ، وظصـ ــرطة خاصـ ــاء قوة شـ قطاع التعدين، وظنشـ
 .من التدابير  ذلكغير قطاع، و اللتعدين لملافحة ال ش وسوء إدارة با

دفاع والأمن المســـؤولين عن ضـــمان وصـــول أضـــعف ف ات الســـلان إلى العدالة وضـــمان تقديم أفراد قوات ال سج( 
 (126-120سالتوصية انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة 

اللجوء إلى العــدالــة مجــاني للجميع، ويمــار  هــذا الحق بحريــة. وتتلقى الف ــات اللــــــــــــــعيفــة، أي   -69
 النســاء والأطفال والأشــخال ذوو الإعاقة، معاملة خاصــة. ويخلــع أفراد قوات الدفاع والأمن، الذين تثبا

جلا عدة حالت   ــا ية بصـــــــــرت النور عن موقعهم. وقد ســـــــــ  مســـــــــؤوليتهم عن النتهاكات، لإجراءات قلـــــــ
 .2020و 2016مقاضاة بين عامي 

 الحقوق المدنية والسياسية -4 

 (80-120سالتوصية تعديل قانون العقوبات بالنص على إل اء عقوبة الإعداا  سأ( 

 أعقه. 41و 40انور الفقرتين  -70
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  79-120سالتوصــــــــــــــيـــة اعتزاا اتخـــاذ تــدابير لتطبيق وقف اختيـــاري بحلم الواقع والقـــانون لعقوبــة الإعــداا  سب( 
 (81-120لتوصية وا

أل ـــا النيجر عقوبـــة الإعـــداا بحلم الواقع في انتوـــار إل ـــا هـــا بحلم القـــانون. ولم تطبمق عقوبــة   -71
ــاا عليها في ا1976الإعداا منذ عاا   لتشــــــــــريع. وت خفمف أحلاا الإعداا التي  ، رغم أنها ل تزال منصــــــــــوصــــــــ

ــالح الوقف   ت كل عامين لصـــ ت صـــــدرها المحاكم بصـــــورة منهجية إلى الســـــجن المؤبد. كما أنم النيجر تصـــــو ِّ
 الختياري لهذه العقوبة في الأمم المتحدة.

كول الختياري لتفاةية التعذيب وظنشاء آلية وقا ية وطنية وفقاا للبروتو   تجر ِّاإدراج أحلاا في قانون العقوبات   سج( 
 (127-120، 86-120، 85-120مناهلة التعذيب سالتوصيات 

ــيات، اعت مد القانون رقم   -72 ــتجابة لهذه التوصـــــ ــادر في   02-2020لقســـــ ،  2020أيار/مايو    6الصـــــ
  05- 2020الذي ينص على إنشـاء الآلية الوقا ية الوطنية التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسـان، والقانون رقم  

 الذي يجر ِّا التعذيب. 2020أيار/مايو  11الصادر في 

إنشــاء هي ة متخصــصــة في إدارة الســجون، وظنشــاء آلية وطنية مســتقلة مســؤولة عن تفتيش مراكز الحتجاز  سد( 
 (87-120سالتوصية 

، الـذي يحـد ِّد  2017آذار/مـار    8المؤرخ   09-2017أنشــــــــــــــ ـا هـذه الهي ـة بموجـب القـانون رقم   -73
النواا الأسـاسـي المسـتقل لموظفي إدارة السـجون. وفي الوقا الراهن، أوشـلا الدفعة الأولى التي يبل  عدد  

 طالباا على إنهاء التدريب. 132أفرادها 

وأ ســـــــــــــندت الآلية المســـــــــــــتقلة المســـــــــــــؤولة عن تفتيش مراكز الحتجاز إلى اللجنة الوطنية لحقوق   -74
   لطة إجراء زيارات دون سابق إعقن إلى جميع الأماكن التي ي حتجز فيها أشخال.الإنسان، المخولة لها س

ــيات   سهـ(  إلى    119-120،  117-120،  110-120تعزيز التشــــــــــــريعات الوطنية لملافحة التجار سالتوصــــــــــ
120-124) 

وضــــــــــــعا اللجنة الوطنية لملافحة التجار بالأشــــــــــــخال وتهريب المهاجرين مؤخراا خطة عملها   -75
الوطنية الأولى لملافحة تهريب المهاجرين، والتي ســـــــتقد ِّمها عما قريب إلى الحلومة لعتمادها. وتتلـــــــمن  

يتمثـل محـاور، أولهـا تحســــــــــــــين المنوومـة الجنـا يـة في مجـال ملـافحـة تهريـب المهـاجرين. و  6هـذه الخطـة 
الهــدت الســــــــــــــتراتيجي لهــذا المحور في مواءمــة الإطــار القــانوني الوطني مع المعــايير الإقليميــة والــدوليــة  
المتعلقة بتهريب المهاجرين وحقوق الإنســـــــــان. ومن المقرر إنجاز عدة أنشـــــــــطة، بما في ذلك حماية حقوق  

 المهاجرين وأسرهم.

التجار بالبشــــــــر عند وضــــــــع خطة العمل الوطنية  وتعتزا اللجنة اتباع النهج نفســــــــه فيما يتعلق ب -76
 الثانية بشأن التجار بالبشر.

ــييق على   سو(  ــلال التلـ ــمان الحتراا الكامل للحق في حرية التعبير وحرية الإعقا من خقل منع جميع أشـ ضـ
 (135-120الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني واحتجازهم دون مبرر سالتوصية 

بلدان القليلة التي أدرجا في تشــــــــــــــريعاتها حور عقوبة الســــــــــــــجن على جرا م  النيجر واحدة من ال -77
الصـحافة وأول بلد يوق ِّع على إعقن جبل الما دة. ول يوجد حالياا أي صـحفي أو ناشـ  من نشـطاء المجتمع  
  المدني رهن الحتجاز. أما الذين كانوا محتجزين فقد حوكموا على جرا م بموجب القانون العاا، واســــــــــــتفادوا

 من جميع اللمانات المتعلقة بالحق في الدفاع عن المتهمين، وفي المحاكمة العادلة.
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احتراا حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، ســــــواء على شــــــبلة الإنترنا أو خارجها، خاصــــــة في الفترة ما قبل  سز(  
 ( 136- 120السياسيين سالتوصية  ، وظطقق سراض السجناء  ( 2016س النتخابات المقرر إجراؤها هذا العاا  

، لم تفرض الحلومـة أي قيود على حريـة التعبير وتكوين الجمعيـات.  2016خقل انتخـابـات عـاا  -78
ولم يتم تســـجيل أي ســـجين ســـياســـي أيلـــاا. ويجب تجنب الخل  بين الســـياســـي الذي احت جز بســـبب ارتكابه  

 خص احت جز لرتكابه مخالفة سياسية.جريمة بموجب القانون العاا والسجين السياسي الذي هو كل ش

ــيات   سض(  حماية المدافعين عن حقوق الإنســــان وضــــمان ممارســــتهم لأنشــــطتهم دون تلــــييق أو ترهيب سالتوصــ
 (139-120إلى  120-137

مع منومات    بالتعاون ،  2020صي  مشروع قانون يتماشى مع المعايير الدولية في أيلول/سبتمبر   -79
 مرحلة متقدمة من عملية العتماد.المجتمع المدني، وهو في 

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاةية -5 

ــاء على عمل الأطفال، والعيش في الشـــــــوارع، والتســـــــول، والعنف العا لي، والتجار  سأ(   اتخاذ التدابير القزمة للقلـــــ
 ( 119- 120،  115- 120،  112- 120بالأطفال، والنزاعات المسلحة، والست قل الجنسي سالتوصيات  

ــية  -80 ــاني والتصـــدي له وخطة عملها الخمسـ ــتراتيجية وطنية لمنع العنف الجنسـ وضـــعا الحلومة اسـ
في   28,4التي تهدت إلى الحد من معدل انتشــــــــار العنف الجنســــــــاني في النيجر من   2021-2017للفترة  

 .2021في الما ة بحلول عاا  15,4الما ة إلى 

الأطفال، فجنم التشــريعات واللوا ح الخاصــة بالعمل تمنعه منعاا بات اا. كما ي حور وفيما يتعلق بعمل  -81
اســـــت قل الأطفال في النزاعات المســـــلحة واســـــت قلهم جنســـــياا تحا طا لة عقوبات جنا ية. ويلفل مفتشـــــو 

 العمل وقوات الدفاع والأمن المتثال لهذه الأحلاا.

تي تؤث ِّر على الأطفال، اتمخذت الحلومة تدابير متعددة  وفي إطار التصــــدي لمشــــلقت الحماية ال -82
؛ ومواصـــــــلة تنفيذ وثيقة (2021-2017سومتنوعة تشـــــــمل اعتماد خطة عمل وطنية لملافحة عمل الأطفال  

إطارية لحماية الأطفال من العنف والعتداء والست قل؛ واستحداث عدة خدمات اجتمااية خاصة بالوقاية  
ــحايا العنف    ، مع توفير الرعاية للأطفالدة الأطفالوالنهوض والحماية لفا  ــين للخطر و/أو ضـــــــــــ المعرمضـــــــــــ

 والإيذاء والست قل بوجه عاا، وأطفال الشوارع وتقميذ الكتاتيب على وجه الخصول. 

 (159-120إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع المناهج الدراسية والنوم المدرسية سالتوصية  سب( 

ــلم  -83 ــية في النيجر. إذ  شــــ ــان على الدواا جزءاا من المناهج الدراســــ ل التثقيف في مجال حقوق الإنســــ
ــيع مثل: التربية المدنية والأخقةية في المدار  البتدا ية،   ت درم  مفاييم حقوق الإنســـــــان من خقل مواضـــــ

لنوامي. وفي إطار إصـقض  والتربية المدنية في التعليم الثانوي، وحقوق الإنسـان في مسـتويات التعليم غير ا
المناهج الدراســــــــــــــية، وضــــــــــــــعا الدولة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنما ي، ثقث وحدات تعليمية 

"حقوق  تتناول حقوق الإنسـان. ود ر ِّب المشـرفون التربويون على هذه الأدوات التي يندرج محتواها ضـمن ف ة 
 الواردة في بنك الحالت. 16 ـ، وهي واحدة من الف ات الالمواطن وواجباته"

مواصـــــــــــلة الجهود الرامية إلى تحســـــــــــين ظروت معيشـــــــــــة النا  وتعزيز التنمية القتصـــــــــــادية والجتمااية   سج( 
 (142-120سالتوصية 

ــادية ضـــمن خطة التحاد الأفريقي لعاا   -84 . وفي هذا الصـــدد،  2063أدرجا النيجر تنميتها القتصـ
اســــتراتيجية إنما ية طويلة الأمد تحا اســــم اســــتراتيجية التنمية المســــتدامة    2017أيار/مايو   9اعت مدت في  
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ــاا لوضـــــــــع واعتماد وتنفيذ خطة التنم ــاســـــــ ــتراتيجية أســـــــ ــامل. واتُّخذت هذه الســـــــ ــادية  والنمو الشـــــــ ية القتصـــــــ
ــبتمبر   29، التي اعت مدت في (2021-2017سوالجتمااية   ــفوعة بخطة العمل ذات    2017أيلول/ســــــــ مشــــــــ

 .2021-2017الأولوية الخاصة بها للفترة 

ــادية والجتمااية من خقل تطور مؤشــــــرات الفقر.   -85 ويملن تقييم نتا ج تنفيذ خطة التنمية القتصــــ
في   48,2موماا، تحسـناا ملحوظاا. إذ انخفض المعدل الوطني للفقر من فقد تحسـنا جميع مؤشـرات الفقر، ع

نق . ويعزى  7,4، بــانخفــاض قــدره  2019-2018في المــا ــة في الفترة   40,8إلى   2014المــا ــة في عــاا 
هذا النخفاض إلى تحقيق نمو اقتصــــــــادي مطرد في الســــــــنوات الأخيرة. كما انخفض مؤشــــــــر عمق الفقر،  

وة بين مســتوى اســتهقة الفقراء وخ  الفقر، انخفاضــاا كبيراا على الصــعيد الوطني،  الذي يقي  متوســ  الفج
وانخفلـا أيلـاا حدة    .2019-2018في الما ة في الفترة    11,2إلى    2014في الما ة في عاا    13,2من 

اا  الفقر، التي تبي ِّن الفروق من حيث شـــــدة الفقر في صـــــفوت الفقراء مع التركيز على أشـــــدهم فقراا، انخفاضــــ
في المــا ــة في   8,4، ثم انتقلــا إلى  2005في المــا ــة في عــاا    12,3ملموســــــــــــــــاا. فقــد كــانــا النســــــــــــــبــة  

؛ وبل ــا  2014و  2011في المــا ــة على التوالي في عــامي   5,5في المــا ــة و  9، ثم  2008-2007 الفترة
 .2019-2018في الما ة على الصعيد الوطني في الفترة  4,3النسبة 

تحسين البنية التحتية لنواا الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلد وزيادة فرل وصول النساء والفتيات إلى   سد( 
ع سالتوصية   (151-120المرافق الصحية، وخدمات تنويم الأسرة والصحة الجنسية، وخفض وفيات الرض 

مة جهودها الرامية إلى زيادة الت طية الصــحية ومجانية عمليات الولدة القيصــرية،  واصــلا الحلو  -86
وزيادة ملـادات الفيروسـات العلوسـة، وعقج أمراض مثل المقريا لدى النسـاء الحوامل والأطفال دون سـن 

جميع الخامســــة. ويجري حالياا تقديم الخدمات في القطاع العاا، من خقل شــــبلة من المرافق الصــــحية من  
  7مستشفى محلي اا، و   38وحدة صحية، و 2  401مركزاا صحي اا متكامقا، و  1 063المستويات تتوزع ما بين 

ــفيات إقليمية، و ــتشـ ــحة الأا والطفل، و  7مسـ ــفيات وطنية،    5مراكز إقليمية لنقل الدا، و  5مراكز لصـ ــتشـ مسـ
 مراكز مرجعية وطنية. 10ومستشفى مرجعي مركزي للولدة، و

مصــحة للرعاية    71ايادةا ومصــحةا متعددة التخصــصــات، و  52مرفقاا خاصــاا، منها   348وهناة   -87
ــفيان خاصــــــان غير ربحيين، ومركزان خاصــــــان    179ايادة طبية، و 41الصــــــحية، و ــتشــــ دار رعاية، ومســــ

 متخصصان في طب العيون وجراحة العواا للمصابين بالرضوض، ومستشفى خال بالطوا ف.

  48,33 البنية التحتية الصحية تأثير على الت طية الصحية، التي ارتفعا من   كان لهذه الزيادة في وقد   - 88
 ، وفقاا لنتا ج الستعراض القطاعي السنوي. 2018في الما ة في عاا    50إلى    2016في الما ة في عاا  

ــي،  لمرســـــــوا بقانون الخال باعتماد المراســـــــيم التنفيذية ل سهـ(  الرعي، الذي يلـــــــمن حماية حقوق ملكية الأراضــــ
 (2-121واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز حماية حقوق الرعاة سالتوصية 

مراســـــــــيم تنفيذية   5،  2019و  2013لتعزيز الحماية القانونية لحقوق الرعاة، اعت مدت، بين عامي  -89
 .2010أيار/مايو  20المؤرخ  29-2010للمرسوا بقانون رقم 

دة )النساء، الأحقوق  -6   طفال، الأشخاص ذوو الإعاقة، المهاجرون(محد 

الثقافية التي تحول  -تنويم حملة تواية وتثقيف في صـــــــــفوت الســـــــــلان لإزالة جميع الحواجز الجتمااية   سأ( 
 (72-120دون تمتع المرأة بحقوقها تمتعاا كامقا سالتوصية 

ما حملة للتواية والتثقيف في صــــــفوت الســــــلان من خقل مواصــــــلة تنفيذ المبادرة الخاصـــــة   -90 ن و ِّ
وهلذا يتم تثقيف المراهقات، من خقل الأماكن الآمنة    ".(ILLIMINسبالمراهقين "المعرفة ســـــــــبيل الكرامة  
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والمعارت المتعلقة بالمهارات الحياتية، في مجال الصـحة الإنجابية وتنويم الأسـرة من أجل إدارة خصـوبتهن 
 على نحو مسؤول، وظرساء بي ة مجتمعية داعمة بمشاركة المجتمع المحلي.

المرأة والعا د الديم رافي في منطقة الســــــــاحل، انطلق  وفي إطار تنفيذ المشــــــــروع الإقليمي لتملين   -91
ــية  ــتقبل التي ترمي إلى تطوير معارت الفتيان ومهاراتهم في مجال الصـــحة الجنسـ العمل بنوادي أزواج المسـ

مناطق في النيجر. ويســـــتهدت  5والإنجابية، وتعزيز المواقف الإيجابية بشـــــأن العققات بين الجنســـــين في 
عاماا، لم يســــبق لهم الزواج، ولم يلتحقوا بالمدرســــة(   24و  15تتراوض أعمارهم بين فتى س 10  000المشــــروع  

 سنوات. 3نادٍ على مدى فترة من  800من خقل إنشاء 

زيادة الجهود الرامية إلى منع العنف الجنســــي والجنســــاني، ول ســــيما فيما يتعلق بالف ات المعرمضــــة للخطر،   سب( 
أوجه عدا المســاواة بين الجنســين عن طريق التعجيل بتحســين التشــريعات   مثل الفتيات القج ات، والحد من

 (92-120و 91-120و 66-120والبرامج التعليمية سالتوصيات 

ل يوجد أي تمييز بين الطقب بصـــــفة عامة وضـــــد الفتيات القج ات بوجه خال. وقد أنشـــــأت   -92
ــاا  ــتقبال النازحين لمنح الأطفال فرصـ ــاوية. ومن هذا المنطلق، اعت مد قانون  الدولة مدار  في مراكز اسـ  متسـ

 ، بعد أن انلم البلد إلى معاهدة كمبال.2018كانون الأول/ديسمبر  10حماية المشردين داخلي اا في 

 ( 103- 120،  102- 120،  100- 120،  38- 120اعتماد أحلاا تشريعية تحور ممارسة الوهايا سالتوصيات   سج(  

ال الرق منصـــول عليه وخاضـــع للعقاب على هذا النحو بموجب  ممارســـة الوهايا هي شـــلل من أشـــل  -93
 ، الذي عدمل قانون العقوبات لكي تدركج فيه جرا م الرق. 2003حزيران/يونيه    1المؤرخ    25- 2003القانون رقم  

تعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية النســـــاء من جميع أشـــــلال الرق والإيذاء أو غيرها من  سد( 
،  93-120الممارســات الثقافية اللــارة من خقل التشــريعات والســياســات والبرامج ذات الصــلة سالتوصــيات  

120-100 ،120-102) 

 اتُّخذت إجراءات تتمثل في ما يلي: -94

 وخطة عملها؛ 2017اسة الجنسانية الوطنية الجديدة في عاا اعتماد السي •

اعتمـاد المرســــــــــــــوا الخـال بحمـايـة الفتـاة الملتحقـة بـالمـدرســـــــــــــــة ودعمهـا ومواكبتهـا، في   •
 ؛2019 عاا

ــبة التمثيل من  • في الما ة    15تعديل القانون الذي ينص على نواا الحصــــــص لزيادة نســــ
في   30في الما ة إلى    25ب ومن  في الما ة للمناصـــــــــــب التي ت شـــــــــــ ل بالنتخا 25إلى  

 ؛2019الما ة للمناصب بالتعيين، في عاا 

 اعتماد استراتيجية القلاء على الناسور؛ •

بشـــأن المرأة والســقا    1325وضـــع وتنفيذ خطة عمل وطنية خاصـــة بقرار الأمم المتحدة   •
 والأمن؛

 إنشاء المرصد الوطني لتعزيز المساواة بين الجنسين؛ •

نية للقانون المصــد ِّق على النواا الأســاســي لمنومة النهوض بالمرأة  اعتماد الجمعية الوط •
 ؛2017في الدول الأعلاء في منومة التعاون الإسقمي في آب/أغسط  

ــية لمنطقة الســـــاحل وملاتبها   • ــاء الخلية الوطنية لمنبر المرأة التابع للمجموعة الخماســـ إنشـــ
 الفراية الإقليمية.
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 ا على تولي المناصب العموميةزيادة تواية المرأة وتدريبه سهـ( 

، نوممــا وزارة النهوض بــالمرأة وحمــايــة الطفـل  2021-2020تمهيــداا لقنتخــابــات العــامــة لعــامي  -95
وعدة منومات غير حلومية حملة لتواية المرأة وتدريبها بشـأن المشـاركة السـياسـية في المناطق الثماني في 

ــاء، الق ي يمثلن البلد. وتهدت هذه الحملة إلى تعزيز المشـــاركة ا ــية للنسـ ــياسـ في الما ة من الناخبين    55لسـ
 المسجلين في القا مة النتخابية، في هي ات صنع القرار.

اعتمـاد قـانون للأســــــــــــــرة يلفـل المســـــــــــــــاواة في الحقوق بين الرجـل والمرأة ويحمي الفتيـات من الزواج المبلر   سو( 
 (133-120إلى  130-120، 111-120، 102-120والقسري سالتوصيات 

، وكان منذ ذلك الحين موضـــــــــــــوع عدة محاولت  2011و ضـــــــــــــع مشـــــــــــــروع هذا القانون منذ عاا   -96
 مخالفاا لتعاليم الدين. نب شريحة معينة من السلان تعتبرهلعتماده قوبلا برفض قاطع من جا

تعزيز حماية المهاجرين والقج ين من خقل إنفاذ قانون التجار بالبشـــــــــر وزيادة القدرات التشـــــــــ يلية للجنة   سز( 
 (162-120الوطنية المعنية بصفة القجئ والوكالة الوطنية لملافحة التجار سالتوصية 

، بدعم من  تم تعزيز هذين الهيللين من حيث الموارد البشـــــــــــرية والمادية والمالية على حد ســـــــــــواء -97
 العديد من الشركاء التقنيين والماليين.

تشـــــجيع حمقت التواية وســـــياســـــات التكيف للقلـــــاء على زواج الأطفال والزواج القســـــري والزواج المبلر   سض( 
 (130-120سالتوصية 

د لملافحة هذه الممارسة اللارة، ولكن   -98 في مجال ملافحة الزواج المبلر، ل يوجد بعد  قانون محدم
 اة عدة تدابير متعددة الجوانب في هذا الإطار، نذكر منها:هن

 مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية لملافحة العنف وسوء المعاملة والست قل؛ •

 استحداث خطة استراتيجية وطنية لوضع حد لزواج الأطفال؛ •

د صـــــقحياتها   • اعتماد المرســـــوا الذي ينشـــــئ اللجان الوطنية والمحلية لحماية الطفل ويحد ِّ
 ؛2019وتنويمها وتشليلها وسير عملها، في عاا 

 ؛2017اعتماد الستراتيجية الوطنية لمنع العنف الجنساني والتصدي له، في عاا  •

 يجر؛تنويم أنشطة للتواية من قِّبكل رابطة الزعامات التقليدية في الن •

 . 2019 تنويم منتدى وطني للتواية والمناصرة بشأن زواج الأطفال في مارادي، في عاا •

ــول جميع الأطفال على التعليم دون أي تمييز وزيادة معدلت اللتحاق بالمدار    سر(  ــمان مجانية حصـــــــــــ ضـــــــــــ
ومحو الأمية وظتماا الدراســة وضــمان المســاواة في الحق في الحصــول على التعليم الجيد للأمهات الشــابات  

 (160-120، 157-120والفتيات المتزوجات سالتوصيتان 

التعليم وعدا  التمييز في الحق في التعليم ملرمسـان بموجب القانون  ضـمان مجانية الحصـول على   -99
 بشأن توجيه النواا التعليمي النيجري. 1998حزيران/يونيه  1المؤرخ  12-98رقم 

وقد بلورت الدولة، في ســــــــياق تطبيق هذا التشــــــــريع، ابتكارات تعليمية في إطار الإدماج المدرســــــــي   -100
الفرصـة الثانية ومراكز التعليم البديل. وكان من نتا ج هذه البتكارات التعليمية  مثل: الفصـول البوابية ومدار   

في المـا ـة    74,8إلى    2014في المـا ـة في عـاا    72,3حـدوث زيـادة كبيرة في معـدل اللتحـاق بـالمـدار ، من  
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لفترة.  في المـا ـة خقل هـذه ا  65,8في المـا ـة إلى    59,8. وارتفع معـدل إتمـاا الـدراســــــــــــــة من  2017في عـاا  
في    33، ارتفاعاا ملحوظاا إلى  2014في الما ة في عاا    28,4وارتفع معدل الإلماا بالقراءة والكتابة، الذي بل   

 .2019-2018الما ة في الفترة 

وفيما يتعلق بالمســـــــــــاواة بين الأمهات الشـــــــــــابات والفتيات المتزوجات في الحق في التعليم الجيد،   -101
وصــول الفتاة إلى المدرســة واســتمرارها في الدراســة. ويتعلق الأمر بالمرســوا   اعتمدت الدولة تشــريعات تكفل

ــادر في  بشـــــــأن حماية الفتاة الملتحقة بالمدرســـــــة ودعمها ومواكبتها،   2017كانون الأول/ديســـــــمبر    5الصـــــ
 .2019شبار/فبراير  4والقرار التنفيذي لهذا المرسوا، الصادر في 

ــياســــات العامة سالتوصــــية   سي(  معالجة شــــواغل كبار الســــن والأشــــخال ذوي الإعاقة على وجه أفلــــل في الســ
120-52) 

تدرة النيجر أنم المســــن ين والأشــــخال ذوي الإعاقة يندرجون ضــــمن الف ات اللــــعيفة. ومن هذا   -102
ــ ــيما في السـ ــات العامة، ول سـ ــياسـ ــة الوطنية للحماية  المنطلق تؤخذ هذه الف ة في العتبار في جميع السـ ياسـ

الجتمااية. وقد شـرعا الحلومة في عملية التصـديق على البروتوكول الإضـافي الملحق بالميثاق الأفريقي  
 لحقوق الإنسان والشعوب، بشأن المسن ين.

 التحديات والقيود -باء 

فية والقتصــــــــــادية  الثقا-على الرغم من جميع الجهود التي تبذلها الحلومة، فجنم القيود الجتمااية -103
ــيات. فمنذ شـــــهر  ــلباا على الإعمال الفعال لبعض الحقوق ومن ثم على تنفيذ بعض التوصـــ والأمنية تؤث ِّر ســـ

، يواجه البلد حالة انعداا للأمن ناجمة عن قربه من بعض الدول المجاورة التي تشــــلِّ ل  2015شــــبار/فبراير 
ع العديد من أســـر العســـلريين والمدنيين، اضـــطرت  بؤر توتر خطيرة. ولملافحة انعداا الأمن هذا، الذي ي ف جِّ

في المـا ـة( إلى قطـاع الأمن على    17الحلومـة إلى إعـادة توجيـه جزء كبير من الميزانيـة الوطنيـة سأكثر من 
 حساب القطاعات الجتمااية الأساسية.

بعض  ويلات إلى ذلك الصعوبات الجتمااية والثقافية التي تعيق زخم الحلومة في إعمال   - 104
الحقوق، ول ســـــــــــــــيمـا الحقوق المتعلقـة بـالمجـال الحســـــــــــــــا  المتمثـل في قـانون الأســـــــــــــــرة. ذلـك أنم رفع 
التحفوات على اتفاةية القلــــــــــاء على جميع أشــــــــــلال التمييز ضــــــــــد المرأة، والجهود الرامية إلى إل اء  

ــة من جانب   ــرســــ ــرة، تواجه كلها في الواقع مقاومة شــــ ــريحة من عقوبة الإعداا، واعتماد قانون الأســــ شــــ
الســلان تعمل الحلومة على إقناعها من أجل ضــمان انخرار الجميع، ومن ثم تجنب حدوث اضــطرابات  

 خطيرة ل يملن التنبؤ بعواقبها.

 دةلجيالممارسات ا -جيم 

 تتلخص الممارسات الجيدة في ما يلي: -105

إلى هي ات    إنشــــاء لجنة مشــــتركة بين الوزارات تتولى مســــؤولية صــــياغة التقارير المقدممة •
 المعاهدات وظلى الستعراض الدوري ومتابعة تنفيذ التوصيات؛

 إطقع جميع أصحاب المصلحة على التوصيات المنبثقة عن الستعراض الدوري الشامل؛  •

 وضع خطة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الستعراض الدوري الشامل وهي ات المعاهدات؛  •

 التوصيات؛إعداد تقرير منتصف المدة عن تنفيذ  •
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إشــــراة منومات المجتمع المدني، والبرلمانيين، والشــــركاء التقنيين والماليين، والمؤســــســــة  •
 الوطنية لحقوق الإنسان، والتشاور معها في جميع المراحل.

 تحسين حالة حقوق الإنسان الرامية إلىالأولويات والمبادرات والالتزامات  -خامساف  

 الأولويات -ألف 

التي تعطي    2021-2017ر خطة التنمية القتصــــــــــــادية والجتمااية الثانية للفترة  اعتمدت النيج -106
 الأولوية لمجالت التدخل الستراتيجية التالية:

 المحور الأول: النهلة الثقافية؛ •

 المحور الثاني: التنمية الجتمااية والتحول الديم رافي؛ •

 المحور الثالث: تسريع النمو القتصادي؛ •

 الرابع: تحسين الإدارة الرشيدة والسقا والأمن؛المحور  •

 المحور الخام : الإدارة البي ية المستدامة. •

 المبادرات -باء 

من أجل تحســين فعالية حقوق الإنســان، اتمخذت النيجر مبادرات نذكر منها إنشــاء يياكل جديدة،   -107
 المعايير الدولية، وغيرها من المبادرات. واعتماد السياسات القطااية، وتحسين الإطار القانوني ومؤامته مع  

 الالتزامات -جيم 

من أجـل بلورة تـدابير منـاســــــــــــــبـة لمجـابهـة التحـديـات التي تواجـه الجهود الراميـة إلى تعزيز حقوق   -108
الإنســان وحمايتها، ومع مراعاة الســياق الوطني والبي ة الدولية، تتعهد النيجر بتنفيذ التوصــيات المقبولة التي  

 ستصدر على إثر تقديم هذا التقرير.

 الاحتياجات -اف دسادس 

 اي مجال بناء القدرات -ألف 

للـمان حسـن متابعة تنفيذ المقحوات النها ية والتوصـيات الصـادرة عن هي ات المعاهدات وعن  -109
فاءات  الســـــــــتعراض الدوري الشـــــــــامل، من القزا بناء قدرات مختلف الجهات الفاعلة. ولذلك ينب ي زيادة ك

الهياكل الحلومية والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسا   الإعقا فيما يتعلق بآليات  
 تنفيذ التوصيات والمقحوات النها ية وتقييمها.

ويتطلب وضـــــع الســـــياســـــات العامة وتنفيذها باتباع نهج قا م على حقوق الإنســـــان تدريباا مســـــتمراا  -110
 للجهات الفاعلة.

ــان التي ينب ي أن   -111 ــا ية المتعلقة بحقوق الإنســــــــــ ومن أجل معالجة عدا توافر المعلومات الإحصــــــــــ
تســــــــــــــتند إليها التقارير الحلومية، يجب الإقرار بلــــــــــــــرورة اســــــــــــــتحداث نواا لجمع البيانات وتحليلها على  

المدني اهتماماا  الصـعيدين الوطني والقمركزي. وتسـتحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسـان ومنومات المجتمع  
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خاصــاا في مجال بناء القدرات والمســاعدة التقنية بالنور إلى الدور الذي يتعين أن تلــطلع به في النهوض  
بحقوق الإنســــــــــــان وحمايتها، بما في ذلك تنفيذ التوصــــــــــــيات وظعداد تقارير بديلة. ونوراا للتحديات المرتبطة  

القزا تثقيف الســـلان وزيادة مســـتوى الوعي لديهم   بترســـيي ســـيادة القانون وتعزيز التماســـك الجتماعي، من
 بشأن الآليات الوطنية والدولية، بسبل منها تعميم الصلوة الر يسية.

 اي مجال المساعدة التقنية والمالية -باء 

للـــــــمان نشـــــــر التوصـــــــيات التي ســـــــتصـــــــدر عن الجولة الثالثة على نطاق واســـــــع، تعتزا اللجنة   -112
ــيات وترجمتها إلى الل ات الوطنية لفا دة الســـلان.  المشـــتركة بين الوزارات تنو يم حلقات عمل لتعميم التوصـ

خطة تنفيذ جديدة موارد مالية كبيرة. ومن ثم فجنم زيادة دعم الميزانية ســتمل ِّن النيجر  ويتطلب وضــع وتفعيل
 من تحقيق نتا ج مثمرة في تنفيذ التزاماتها الدولية.

 ةداتمدالخ  

الإقرار بـأنم النيجر قد   ينب يالثقـافيـة،  -القيود الأمنيـة والقتصــــــــــــــاديـة والجتمـاايـةعلى الرغم من  -113
بذلا جهوداا ملموسة مل نا من إعمال حقوق الإنسان والتمتع بها باعتماد العديد من التشريعات والسياسات  

ــيمة قا مةا، ولذلك ندعو المجتمع الدولي إلى دع م جهودنا الرامية  والبرامج. ومع ذلك، ل تزال تحديات جســــــــ
 إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومعاةبة مرتكبيها. 

ومن ثم فجنم المجتمع الدولي مدعو إلى زيادة دعم النيجر في جهودها الرامية إلى تعزيز مســــــــعى   -114
ية لإشاعة ثقافة حقوق  إدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة، وهي مشاريع ينب ي أن تقترن بخطة فعل

 الإنسان في صفوت السلان وتوعيتهم بها.

د التـأكيـد على   -115 د النيجر من جـديـد انخراطهـا في الســــــــــــــتعراض الـدوري الشـــــــــــــــامـل، كمـا تجـد ِّ وتؤكـ ِّ
 استعدادها لتلقي توصيات تمل ِّنها من تحسين حالة حقوق الإنسان.
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	(هـ) اعتماد المراسيم التنفيذية للمرسوم بقانون الخاص بالرعي، الذي يضمن حماية حقوق ملكية الأراضي، واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز حماية حقوق الرعاة (التوصية 121-2)

	6- حقوق محدَّدة (النساء، الأطفال، الأشخاص ذوو الإعاقة، المهاجرون)
	(أ) تنظيم حملة توعية وتثقيف في صفوف السكان لإزالة جميع الحواجز الاجتماعية - الثقافية التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها تمتعاً كاملاً (التوصية 120-72)
	(ب) زيادة الجهود الرامية إلى منع العنف الجنسي والجنساني، ولا سيما فيما يتعلق بالفئات المعرَّضة للخطر، مثل الفتيات اللاجئات، والحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين عن طريق التعجيل بتحسين التشريعات والبرامج التعليمية (التوصيات 120-66 و120-91 و120-92)
	(ج) اعتماد أحكام تشريعية تحظر ممارسة الوهايا (التوصيات 120-38، 120-100، 120-102، 120-103)
	(د) تعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية النساء من جميع أشكال الرق والإيذاء أو غيرها من الممارسات الثقافية الضارة من خلال التشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة (التوصيات 120-93، 120-100، 120-102)
	(هـ) زيادة توعية المرأة وتدريبها على تولي المناصب العمومية
	(و) اعتماد قانون للأسرة يكفل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ويحمي الفتيات من الزواج المبكر والقسري (التوصيات 120-102، 120-111، 120-130 إلى 120-133)
	(ز) تعزيز حماية المهاجرين واللاجئين من خلال إنفاذ قانون الاتجار بالبشر وزيادة القدرات التشغيلية للجنة الوطنية المعنية بصفة اللاجئ والوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار (التوصية 120-162)
	(ح) تشجيع حملات التوعية وسياسات التكيف للقضاء على زواج الأطفال والزواج القسري والزواج المبكر (التوصية 120-130)
	(ط) ضمان مجانية حصول جميع الأطفال على التعليم دون أي تمييز وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس ومحو الأمية وإتمام الدراسة وضمان المساواة في الحق في الحصول على التعليم الجيد للأمهات الشابات والفتيات المتزوجات (التوصيتان 120-157، 120-160)
	(ي) معالجة شواغل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه أفضل في السياسات العامة (التوصية 120-52)
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